تقرير صحفي 
حول صندوق التكيف

يعتبر تغير المناخ أحد أهم المخاطر التي تهدد التنمية المستدامة، مع الآثار الضارة 
المتوقعة على البيئة وصحة الإنسان، والأمن الغذائي، النشاط الاقتصادي، والموارد الطبيعية والهياكل الأساسية المادية. اتفق العلماء على أن ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوى للأرض هو الذي يؤدى إلى تغير المناخ. وقد أشار تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي تم الانتهاء منه في نوفمبر 2007 إلى أن هناك احتمالية تصل إلى أكثر من 90% تؤكد أن النشاط البشرى قد أسهم في الآونة الأخيرة في تغير المناخ كما أكد على التأثيرات الملاحظة والمتوقعة بسبب تغير المناخ. 

يعد التكيف أحد الآليات الضرورية للتعامل مع تلك الظاهرة ويُقصد به عملية تكيف في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة لمحفزات مناخية فعلية أو متوقعة أو استجابة لتأثيراتها، بمعني الاستجابة لمردودات التغيرات المناخية والتعايش مع الظروف الناتجة عنها.
وقد تم إعطاء برامج التكيف أولويةً انطلاقاً من جملة عوامل موضوعية تتعلق بحتمية تغير المناخ، وظروف البيئة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الأثر الفعال لإجراءات التكيف في إنقاذ الأرواح والحد من الأخطار المرتبطة بتقلبات المناخ وتغيره. وقد روعي في وضعها، اتفاقها والأهداف الموضوعة بما يكفل الترابط والتناسق بين البرامج في قطاعات المناخ، والمياه والأراضي والتنوع الحيوي، و الزراعة والغابات، والصناعة، والطاقة، والنقل، والتشييد والبناء، والسكان والمستوطنات البشرية، والصحة، والبحار والمناطق الساحلية. وركزت برامج التكيف على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر والتقنيات المناسبة، والاستعداد لمواجهة الكوارث، وبناء القدرات، وإتاحة وتحسين وتبادل المعلومات، ورفع مستوى التوعية العامة وتكوين الشراكات.  وروعي أن تكون هذه البرامج متسقة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على نحو يشجع النمو الاقتصادي المستدام ويساعد على الحد من الفقر، ويزيد من مرونة القطاعات الاقتصادية القابلة للتأثر بتغير المناخ. 

اتفقت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) على إنشاء صندوق التكيف خلال المؤتمر السابع لأطراف الاتفاقية الذي عقد في مراكش، المغرب، في الفترة من 29 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2001 وتم الاتفاق على تخصيص حصة 2 % من عائدات أنشطة آلية التنمية النظيفة لاستخدامها في تمويل الصندوق.
مع دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في 16 فبراير 2005، تم تقديم التوجيهات الأولية في المؤتمر الأول للأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، الذي عقد في مونتريال، كندا في ديسمبر 2005. وقد اتفق الأطراف على العناصر الأساسية للصندوق، مع السماح للبلدان لتقديم مزيد من المداخلات التي تراها ضرورية لتنمية الصندوق. تم عقد المؤتمر الثاني للأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في نيروبي في عام 2006 بناء على القرار الذي اتخذ في مونتريال، وكذلك من أجل صقل عناصر الصندوق. 
تم تفعيل الصندوق عام 2007 وقد قام مجلس إدارة صندوق التكيف بعقد أربعة اجتماعات خلال عام 2008. 

	التاريخ
	الموقع

	26-28 مارس 2008
	بون، ألمانيا

	16-19 يونيو 2008
	بون، ألمانيا

	15-18 سبتمبر 2008
	بون، ألمانيا

	15-17 ديسمبر 2008
	بون، ألمانيا


قرر الأطراف أن مجلس إدارة صندوق التكيف سيكون هو الكيان التشغيلي لصندوق التكيف؛ ويكون مسئولاً عن الإشراف والإدارة لصندوق التكيف ووضع الأولويات والسياسات الإستراتيجية والمبادئ التوجيهية، ويكون مسئول تماما أمام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو.
قامت الأطراف بدعوة مرفق البيئة العالمي لتقديم خدمات السكرتارية إلى المجلس، والبنك الدولي ليكون بمثابة أمانة صندوق لصندوق التكيف.
تقوم السكرتارية باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات المجلس، بما في ذلك ضمان إعلان الاجتماعات على موقع صندوق التكيف (http:www.adaptation-fund.org) ومواقع الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وأداء المهام التي يكلفها بها المجلس. وتقوم أمانة الصندوق بتنفيذ المهام المنوطة بها والتي يكلفها بها المجلس.
يتم تقديم تقرير عن أنشطة الصندوق في كل دورة من دورات مؤتمر الأطراف ويغطي التقرير الآتي: 
1) العمل الذي يتعين أن يتخذه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول  كيوتو؛ 
2) قرارات المجلس / الإجراءات التي يتعين تقريرها إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ 
5) الأمور التنظيمية لمجلس إدارة صندوق التكيف؛ 
8) نجاحات صندوق التكيف حتى الآن وتحدياته؛ 
26) الأعمال التي يقوم بها المجلس، السكرتارية وأمانة الصندوق خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ 
27) الأمور الإدارية؛ 
11) خطة العمل للمجلس والموارد اللازمة لتنفيذ ذلك؛  
6) طرق حضور المراقبين لاجتماعات المجلس والاتصال بين المجلس والجمهور. 
يتألف المجلس من 16 عضوا يمثلون الأطراف ويتم انتخابهم رسمياً من جانب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بشأن صندوق التكيف على النحو التالي:

1) ممثلين اثنين عن كل من مجموعات الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.
2) ممثل واحد للدول النامية الجزرية الصغيرة.
5) ممثل واحد من البلدان الأقل نموا.
8) ممثلين اثنين من الأطراف المدرجة في المرفق الأول.
26) ممثلين اثنين من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول.
يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل سنة أو كلما دعت الضرورة لتمكينه من الاضطلاع بمسئولياته. وتجري اجتماعات المجلس في البلد مقر سكرتارية الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، إلا عندما يكون الاجتماع بالاقتران مع دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أو مع دورات الهيئات الفرعية بموجب الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي هذه الحالة قد يجري اجتماع المجلس في مكان انعقاد الاجتماع ذات الصلة في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وتكون لغة العمل الرسمية بالمجلس الانجليزية.
تم التركيز خلال اجتماعات المجلس على ضرورة الاهتمام بالدول الأكثر تعرضاً لتهديدات تغير المناخ، وسبل تقديم المساعدة لها من خلال صندوق التكيف، وأخذ ذلك في الاعتبار في أهلية ونوعية المشروعات المقدمة ضمن المبادئ التوجيهية والسياسات التشغيلية والقواعد الإجرائية لصندوق التكيف، كما تناولت مناقشة ووضع الأسس والمبادئ التوجيهية والسياسات التشغيلية والقواعد الإجرائية والأولويات الإستراتيجية الخاصة بالحصول على التمويل من الصندوق، منح صندوق التكيف شخصية قانونية، بيع شهادات الكربون (CERs) لتحويلها إلى نقود، تشكيل لجان للمجلس والعمل على تفعيل صندوق التكيف، حيث أن الصندوق لم يبدأ في العمل بشكل فعلى لتلقى مطالب الدول من المشروعات حتى الآن، وسيبدأ ذلك اعتباراً من يناير 2009. 
تتمثل أهم التحديات التي يواجهها الصندوق في توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات وبرامج التكيف في الدول الخاضعة لتهديدات تغير المناخ.
وقد تمت مناقشة قضيتين هامتين خلال مؤتمر الأطراف الذي عقد في بوزنان – بولندا خلال الفترة من 1 – 12 ديسمبر 2008: الأولى بشأن المسائل القانونية ذات الصلة بصندوق التكيف، والثانية بشأن ضمان حصول الأطراف على تمويل مباشر من صندوق التكيف. وفي هذا الصدد، قرر مؤتمر الأطراف منح مجلس إدارة صندوق التكيف الأهلية القانونية التي توفر المسئولية القانونية للمجلس للتعامل مع الأطراف باستقلالية حيث تم مناقشة الأهلية القانونية لمجلس إدارة صندوق التكيف وأهميتها لممارسة مهامه بالنظر إلى حصول الأطراف المؤهلة والكيانات التنفيذية والمنفذة على تمويل مباشر من صندوق التكيف، كما أن الأهلية القانونية يجب أن يكون معترف بها في بعض الولايات القضائية المحلية بالدول الأطراف وأن دولة طرفا في البروتوكول من شأنها أن تحتاج إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتفعيل ذلك بها، تجدر الإشارة إلى أن منح المجلس الأهلية القانونية يتطلب إدخال تعديلات على القواعد الإجرائية للمجلس.
كما تمت مناقشة دور ومسئوليات ومهام أمانة الصندوق (البنك الدولي) بحيث تكون أمانة الصندوق مسئولة عن بيع شهادات الكربون لتحويلها إلى نقود، إنشاء وإدارة الصندوق الائتماني، الإدارة المالية، إدارة الاستثمار، الوفاء بالالتزامات الموكلة إليها من مجلس إدارة صندوق التكيف، تحويل الأموال طبقاً لتعليمات المجلس والتقرير بشأن الوضع المالي والأنشطة التمويلية، لن تكون أمانة الصندوق مسئولة عن استخدامات الأموال.

كما تم التطرق إلى مناقشة الاتفاق بشأن البلد المضيف للاجتماعات عما إذا كان ينبغي على المجلس دعوة طرف للتعهد بالقيام بدور الدولة المضيفة أو أنه ينبغي إبلاغ جميع الأطراف بالقرار ودعوتهم لإظهار الاهتمام باستضافة مجلس إدارة صندوق التكيف.

وقد تعهد المجلس بتبني السياسات التشغيلية والمبادئ التوجيهية للأطراف للحصول على التمويل من صندوق التكيف وفقاً للقرارات التي اتخذها المؤتمر الرابع للأطراف (CMP). تمت الإشارة إلى أن أي تخصيص للموارد يجب أن يضع في الاعتبار أن الدول النامية تخضع بشكل كبير لتهديدات تغير المناخ على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي تكون في حاجة ماسة إلى الحصول على التمويل من صندوق التكيف. وقد تمت مناقشة معايير الأهلية للدول حيث تم التأكيد على أولوية أهلية الدول الخاضعة بصفة خاصة لتهديدات تغير المناخ للحصول على التمويل من صندوق التكيف باعتبارها مسألة ذات أولوية من أجل توفير التمويل اللازم لمشروعات وبرامج التكيف لديها. وتم اقتراح عدد من الآليات، مثل وضع حدود قصوى لتمويل المشروعات، أو سقف، وخلق نافذة تمويلية خاصة. 
توصل المجلس إلى فهم عام بشأن الحاجة إلى إنشاء لجان للمجلس لتوفير مشورة الخبراء، لمساعدة مجلس إدارة صندوق التكيف في أداء وظائفه لكنه لم يتوصل لاتفاق بشأن عدد واختصاصات تلك اللجان، وتم التوصية بإنشاء لجنتين بدلاً من أربعة لجان وسيتم مناقشة ذلك في الاجتماعات القادمة. كانت مصر قد تقدمت خلال الاجتماع الثالث بمقترح يهدف إلى الاكتفاء بتشكيل لجنتين فقط بالمجلس، بالإضافة إلى لجنة تم تشكيلها بالفعل وهى المعنية بعملية بيع شهادات الكربون لتحويلها إلى نقود. 
تمت مناقشة المعايير الائتمانية للكيانات المنفذة وبحث أفضل السبل لتسهيل الحصول المباشر على التمويل من صندوق التكيف ولتوضيح طبيعة المعايير الائتمانية الدولية والتحقق من الكفاءات المطلوبة للكيانات الوطنية.
كما تم اقتراح أربعة خيارات للحصول على الموارد من صندوق التكيف وهى: 
1- تفويض تنفيذ جميع المهام للكيانات الوطنية المنفذة.

2- دعم الكيانات الوطنية المنفذة من خلال مرفق لموارد صندوق التكيف.
3- استخدام كيان منفذ دولي. 
4- الوصول المباشر بواسطة الكيانات التنفيذية الوطنية إلى صندوق التكيف بمساعدة من مرفق موارد صندوق التكيف.
تجدر الإشارة إلى أن الكيانات التنفيذية هي الكيانات القانونية التي تم اختيارها بواسطة الطرف المؤهل لإعداد وتنفيذ المشروعات التي تتلقى مساعدات من الصندوق. تستطيع الكيانات التنفيذية الحصول على  موارد الصندوق بصورة مباشرة أو عن طريق كيان منفذ.

بينما الكيانات المنفذة هي المنظمات المعينة مسبقاً بواسطة المجلس والتي تكون مؤهلة لمساعدة الأطراف في إعداد وتنفيذ المشروعات والبرامج التي تتلقى مساعدات من الصندوق. كما أن مثل هذه الكيانات يجب أن يكون لها هياكل تنظيمية وأنظمة تتماشى مع المعايير والشروط التي وضعها المجلس.
وقد تمت مناقشة المبادئ الإرشادية لبرنامج بيع شهادات الكربون لتحويلها إلى نقود وخطة البيع الافتتاحية لشهادات الكربون. كما أشارت أمانة الصندوق إلى أنه لم يكن من الممكن توقع الاتجاه المستقبلي لسعر شهادات الكربون (CERs) حيث يعتمد سعر شهادات الكربون حالياً في المقام الأول على أسعار مسموحات (شهادات سماحية) خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EUAs). على الرغم من أن الفرق بين EUAs، CERs قليل إلا أن الانخفاض في سعر مسموحات (شهادات سماحية) خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي EUAs قد دفع سعر شهادات الكربون CERs إلى الانخفاض.
وقد اعتبر محللي السوق أن الانخفاض في سعر الشهادات السماحية للاتحاد الأوروبى EUAs قد نتج عن: 
(1) الانخفاض الحادث في أسعار البترول والغاز.
(2) التباطؤ العالمي الحالي. 
(ج)عدم اليقين بالنسبة لتنمية مخطط تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي ظهرت هناك حاجة إلى وضع احتياطي من شهادات الكربون لضمان وجود مبيعات جارية لشهادات الكربون في حالة الانقطاع المؤقت لإصدار شهادات كربون جديدة. وقد قرر المجلس الموافقة على خطة البيع الافتتاحية لشهادات الكربون لأمانة الصندوق، على أن يكون مفهوماً أن أمانة الصندوق سيكون لها الحق في اتخاذ قرار بشأن حجم وتوقيت الصفقة الافتتاحية والموافقة على المبادئ التوجيهية لبرنامج بيع شهادات الكربون لتحويلها إلى نقود.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السابقة لصندوق التكيف قد تركزت حول مناقشة ووضع القواعد الإجرائية والإجراءات التنفيذية والترتيبات المؤسسية لصندوق التكيف والسياسات التنفيذية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالحصول على التمويل من الصندوق.
وقد شاركت مصر بفعالية في كافة المناقشات التي جرت خلال اجتماعات مجلس إدارة صندوق التكيف، كما شاركت في مجموعات العمل التي تم تشكيلها لدراسة بعض الموضوعات مثل موضوع المبادئ التوجيهية والسياسات التشغيلية والقواعد الإجرائية لصندوق التكيف. كما أكدت مصر خلال المناقشات على ضرورة التركيز على الدول النامية التي تعد الأكثر تعرضاً لتهديدات تغير المناخ على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وسبل تقديم المساعدة لها من خلال صندوق التكيف من أجل تمويل مشروعات وبرامج التكيف لديها، وأخذ ذلك في الاعتبار في أهلية ونوعية المشروعات المقدمة ضمن المبادئ التوجيهية والسياسات التشغيلية والقواعد الإجرائية للصندوق.
هناك ضرورة لمتابعة موضوع أولويات التمويل من صندوق التكيف خلال الاجتماعات القادمة حتى يكون للدول الأفريقية (مصر إحدى الدول الممثلة لها) وكذا مصر كأحد الدول الأكثر تضرراً ليكون لها نصيب عادل في التمويل.
من الضروري الإسراع في تجهيز مطالب مصر من المرحلة الأولى للتمويل من صندوق التكيف خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2009، لذا فقد تم الاتصال بكافة الوزارات والجهات المعنية وجارى التنسيق معها بهذا الخصوص أملاً في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصر من صندوق التكيف من أجل تمويل برامج ومشروعات التكيف لديها لما لهذا الموضوع من الآثار الايجابية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ للحد من تأثير ظاهرة التغيرات المناخية والتي لا لبس فيها.
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